
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملف عدد: 055/20 

قرار رقـم: 103/20 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، المحال إلیھا برسالة السید رئیس الحكومة،
المسجلة بأمانتھا العامة في 17 فبرایر 2020، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبعد اطلاعھا على مذكرة ملاحظات السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 فبرایر 2020؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 ( 29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر  بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139  بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)،   لا سیما المادة 25 منھ؛

و بعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا -  فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیا - فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظیمي المذكور، اتخذ في شكل قانون تنظیمي، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس
الوزاري المنعقد في 26 سبتمبر 2016، طبقا لأحكام الفصل 49  من الدستور، وأودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب في  30 سبتمبر 2016،
ولم یشرع في التداول فیھ من قبل ھذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالإجماع في قراءة أولى، بجلستھ
العامة المنعقدة في 10 یونیو 2019، وبعد ذلك تداول فیھ مجلس المستشارین، وأدخل تعدیلات على بعض مواده، ووافق علیھ بالأغلبیة، في جلستھ
العامة  المنعقدة في 23 یولیو 2019، ثم وافق علیھ مجلس النواب  بالإجماع في إطار قراءة ثانیة في 26 یولیو 2019 بعد تعدیل بعض مواده، ثم
بعد ذلك تداول فیھ مجلس المستشارین، ووافق علیھ بالإجماع في 31 دیسمبر 2019، ُثم أحیل مجددا  إلى مجلس النواب الذي صادق علیھ نھائیا

في قراءة موالیة في 11 فبرایر 2020؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور، نصت على أن التداول في مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة یتم وفق المسطرة المشار
إلیھا في الفصل 84 الذي أقر في فقرتیھ الأولى والأخیرة على أنھ " یتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغیة التوصل

إلى المصادقة على نص واحد..."، وعلى أنھ "یعود لمجلس النواب التصویت النھائي على النص الذي تم البت فیھ..."؛

وحیث یستفاد من ھذه الأحكام، من جھة، أن مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة، وكذا مشاریع ومقترحات التعدیلات المدخلة علیھا، التي تعد
من مشمولاتھا، یتعین عرضھا وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارین لتدارسھا ومناقشتھا والتصویت علیھا، وذلك قصد التوصل
بشأنھا إلى المصادقة على نص واحد، ومن جھة أخرى، أن كل مجلس من مجلسي البرلمان یتداول في نص مشروع أو مقترح القانون التنظیمي

الذي صوت علیھ المجلس الآخر في الصیغة التي أحیل بھا إلیھ، بما في ذلك التعدیلات التي تكون قد أدخلت علیھ؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الأعمال التحضیریة للبرلمان، بخصوص القانون التنظیمي المعروض، أن: 

- مجلس النواب أدخل خلال القراءة الثانیة، تعدیلا على المادة 10، التي صادق مجلسا البرلمان بشأنھا،على نص واحد في القراءة الأولى، إذ وافق
على استبدال تسمیة "الھیئة الخاصة بتنمیة استعمال اللغات الأجنبیة الأكثر تداولا في العالم والترجمة" بتسمیة "الھیئة الخاصة بتنمیة استعمال

اللغات الأجنبیة والترجمة"، وأن مجلس المستشارین وافق، خلال القراءة الثانیة، على ھذه المادة  بالصیغة التي أحیلت بھا إلیھ،

- مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانیة، تعدیلا على المادة 17 التي صادق مجلسا البرلمان علیھا،على نص واحد  في القراءة الأولى، إذ وافق
على إضافة بندین إلى المادة المذكورة یتعلقان بالصلاحیات المسندة إلى "الھیئة الخاصة بتنمیة استعمال اللغات الأجنبیة والترجمة" ویھمان، على



التوالي "إعداد الدراسات والأبحاث ومشاریع الآراء الكفیلة بتطویر الترجمة بین اللغتین الرسمیتین واللغات الأجنبیة الأكثر تداولا في العالم"
و"اقتراح التدابیر التي من شأنھا تعزیز حركة الترجمة"، وأن مجلس المستشارین وافق، في القراءة الثانیة، على البندین المذكورین بنفس الصیغة

التي أحیلا بھما إلیھ،

- مجلس المستشارین، أدخل خلال القراءة الثانیة، تعدیلا على المادة 51 التي صادق مجلس النواب، بشأنھا، في قراءة ثانیة، على نص واحد، إذ
وافق على حذف أحكام الفقرتین الثالثة والأخیرة من المادة المذكورة، اللتین تنصان على التوالي على أنھ" یتم حل معھد الدراسات والأبحاث
والتعریب المحدث بالمرسوم رقم 2.59.1965 الصادر في 15 من رجب 1379(14 ینایر 1960)، و تنقل مجانا بصفة تلقائیة الممتلكات العقاریة
والمنقولة الموضوعة رھن إشارتھ وكذا الموارد البشریة العاملة بھ إلى المجلس الوطني وذلك وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي"، وعلى أنھ
"تستفید الموارد البشریة التي تزاول مھامھا بمعھد الدراسات والأبحاث والتعریب  من نفس المقتضیات المنصوص علیھا في المادة 49 من ھذا
القانون التنظیمي"، وأن مجلس النواب أدخل خلال قراءة موالیة، تعدیلا على  نفس المادة بإعادتھا إلى صیغتھا التي أحیلت بھا، في قراءة ثانیة، إلى

مجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، لا یعتد إلا بأحكام الدستور، فیما یخص البت في دستوریة قانون تنظیمي، سواء تعلق الأمر بالإجراءات المتبعة لإقراره، أو بتلك
المتعلقة بجوھره؛

وحیث إن حق التعدیل المكفول على السواء لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور، الذي قد یكون إما
بالإضافة أو الحذف أو التغییر أو التنقیح أو التصحیح، یجب أن یمارس في تقید بباقي أحكام الدستور، لاسیما ما تتطلبھ قاعدتا التداول بین

المجلسین، والتصویت النھائي الذي خص بھ الفصل 84 من الدستور مجلس النواب، وأوكل إلیھ تقدیر إعمالھ؛

وحیث إن القاعدتین الدستوریتین المشار إلیھما، تحددان، أیضا، نطاق ما یجوز لمجلسي البرلمان من تعدیل لمقتضیات سبق أن توصلا بشأنھا إلى
المصادقة على نص واحد؛ 

وحیث إنھ، یجوز لمجلسي البرلمان، ضمن ھذا النطاق، إدخال تعدیلات على مقتضیات سبق أن توصلا بشأنھا إلى المصادقة على نص واحد، متى
كانت التعدیلات المذكورة تروم التقید بأحكام الدستور، أو ملاءمة المقتضیات المصادق علیھا، أو تصحیح خطإ مادي، أو الملاءمة بین مقتضیات

تشریعیة معروضة على البرلمان، أو لھا صلة مباشرة بمقتضیات لم یتم بعد التوصل إلى المصادقة على نص واحد بشأنھا؛

وحیث إنھ یبین، من جھة، أن التعدیلین المدخلین من قبل مجلس النواب، خلال القراءة الثانیة، على المادتین 10 و17 لھما صلة مباشرة، من حیث
موضوعھما، بأحكام المادتین 12 و14 من القانون التنظیمي المعروض واللتین لم یتوصل المجلسان بشأنھما إلى نص واحد خلال القراءة الأولى؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن مجلس النواب، الذي یعود لھ التصویت النھائي على النص المعروض، أدخل خلال قراءة موالیة، تعدیلا على
المادة 51 بإعادتھا إلى صیغتھا التي أحیلت بھا إلى مجلس المستشارین، وھي نفس الصیغة التي توصل كل من المجلسین بشأنھا إلى المصادقة على

نص واحد خلال القراءة الثانیة بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون التعدیلات السالفة الذكر، من حیث موضوعھا، ونطاقھا، وكیفیات التداول فیھا، والتصویت علیھا، تقیدت
بالحدود الدستوریة المقررة لممارسة حق التعدیل، مما یكون معھ شكل تقدیم القانون التنظیمي المعروض، وإجراءات إعداده والتداول فیھ

والتصویت علیھ، مطابقا لأحكام الفصول 83 و84 و85 من الدستور؛

ثالثا - فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور نص في الفقرة الأخیرة من فصلھ الخامس على أنھ یحدث مجلس وطني للغات و الثقافة المغربیة، یحدد قانون تنظیمي صلاحیاتھ
و تركیبتھ و كیفیات سیره؛

وحیث إن القانون التنظیمي المعروض على أنظار ھذه المحكمة، یتكون من 51 مادة موزعة على عشرة أبواب، یتضمن الباب الأول أحكاما عامة
(المادتان1 و2)، ویتعلق الباب الثاني بصلاحیات المجلس الوطني (المواد 3-5) والثالث بتألیف المجلس الوطني (المواد     6-9) والرابع
بمؤسسات وھیئات المجلس الوطني (المواد 10-17) والخامس بأجھزة مؤسسـات وھیئـات المجلس الوطني (المواد 18-29) والسادس بكیفیات
سیر أجھزة مؤسسـات وھیئـات المجلس الوطـني (المـادة 30) والسـابع بأجھـزة المجلـس الوطـني (المواد 31-35) والثامن بكیفیات سیر المجلس
الوطني (المادتان 36 و37) والتاسع بالتنظیم الإداري والمالي للمجلـس الوطني (المواد 38-44) والعاشر یتضمن أحكاما مختلفة وانتقالیة (المواد

45 - 51)؛

وحیث إنھ، بعد دراسة أحكامھ، مادة مادة؛ 

في شأن المادة الثانیة (الفقرة الأولى): 

حیث إن المادة الثانیة نصت في فقرتھا الأولى، على أنھ "یعتبر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، بصفتھ مؤسسة دستوریة وطنیة مستقلة
مرجعیة في مجال السیاسة اللغویة والثقافیة، شخصا اعتباریا من أشخاص القانون العام، یتمتع بالاستقلال الإداري والمالي"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور لا ینص صراحة على استقلال المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، على غرار مؤسسات أخرى، فإن الفقرة
الأخیرة من الفصل 5 من الدستور، أسندت إلى قانون تنظیمي تحدید صلاحیات ھذا المجلس، وتركیبتھ وكیفیات سیره، وأوكلت إلیھ على وجھ



الخصوص، مھمة "حمایة وتنمیة اللغتین العربیة والأمازیغیة، ومختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة باعتبارھا تراثا أصیلا وإبداعا معاصرا"، مما
یستفاد منھ أن الغایة التي من أجلھا نص الدستور على إحداث المجلس المذكور، یتوقف تحقیقھا، على توفره على استقلال مؤسساتي، یعود للمشرع

تحدید مداه وشروطھ؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على أحكام القانون التنظیمي المعروض، أن المشرع اختار، استنادا إلى سلطتھ التقدیریة، إضفاء صفة الشخصیة
الاعتباریة للقانون العام على المجلس المذكور، وخولھ استقلالا إداریا ومالیا (المادة 2) یسمح لھ بالنھوض، على أفضل وجھ، بالمھام التي حددھا لھ
الدستور، وأسند لجمعیتھ العامة صلاحیة المصادقة على مشروع میزانیة المجلس، وعلى مشروع النظام الأساسي للموارد البشریة العاملة بھ
(المادة 32)، وحدد أبواب میزانیة المجلس من موارد ونفقات (المادة 41)، وأوكل لرئیس المجلس صفة الآمر بقبض مداخیل المجلس وصرف
نفقاتھ (المادة 41)، و أخضعھا للمراقبة القضائیة والمالیة المطبقة على سائر أجھزة الدولة (المادة 42)، مما یكون معھ المشرع، قد باشر سلطتھ

التقدیریة، إعمالا لما یتطلبھ تمكین المجلس من استقلال مؤسساتي لازم للقیام بمھمتھ الدستوریة؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ما سبق، لیس في الفقرة الأولى من ھذه المادة ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الثالثة:

حیث إن المادة الثالثة من القانون التنظیمي المعروض، حددت المھام التي یضطلع بھا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، والصلاحیات
المسندة إلیھ لإنجاز المھام المذكورة؛

وحیث إن الفقرة الأولى من ھذه المادة تنص على أنھ " یضطلع المجلس الوطني بمھمة اقتراح التوجھات الاستراتیجیة للدولة في مجال السیاسة
اللغویة والثقافیة، والسھر على انسجامھا وتكاملھا، ولاسیما ما یتعلق منھا بحمایة وتنمیة اللغتین الرسمیتین العربیة والأمازیغیة وكذا الحسانیة
واللھجات ومختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة، وبتنمیة الثقافة الوطنیة والنھوض بھا في مختلف تجلیاتھا، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي
وتثمینھ، وتیسیر تعلم وإتقان اللغات الأجنبیة الأكثر تداولا في العالم، والمساھمة في تتبع تنفیذ ھذه التوجھات، بتنسیق مع السلطات والھیئات

المعنیة."؛

وحیث إن التشریع، وفق القانون التنظیمي، یتم في نطاق الموضوعات المحددة لھ، احتراما لسمو الدستور؛

وحیث إنھ، لئن كانت الفقرة الأخیرة من الفصل 5 من الدستور أسندت إلى المجلس الوطني، على وجھ الخصوص، مھمة "حمایة وتنمیة اللغتین
العربیة والأمازیغیة، ومختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة باعتبارھا تراثا أصیلا وإبداعا معاصرا"، فإن ذلك لا یحول، دون إمكانیة إسناد المشرع،
في نطاق سلطتھ التقدیریة، مھام أخرى لھذا المجلس، شرط ارتباطھا عضویا بالمھمة الدستوریة الموكلة إلیھ، وتقیدھا بنطاق الالتزامات الدستوریة
للدولة في مجالي السیاسة اللغویة والثقافیة، وعدم مساس المھام المذكورة في طبیعتھا ومداھا، بالاختصاصات المسندة إلى مختلف السلط بموجب

أحكام الدستور؛

وحیث إن المھمة الموكولة للمجلس، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشار إلیھا، ثابتة الصلة بالمھمة الدستوریة المسندة إلیھ بمقتضى
الفقرة الأخیرة من الفصل 5 من الدستور، ومرتبطة ارتباطا عضویا بالتزامات الدولة المتعلقة بالسیاسة اللغویة والثقافیة، المقررة، بأحكام الفقرة
الخامسة من الفصل 5 من الدستور، ولا تتعدى نطاق الاقتراح، والسھرعلى انسجام وتكامل السیاسة المذكورة، والمساھمة في تتبع تنفیذ التوجھات

الاستراتیجیة للدولة المتعلقة بھا، والتنسیق مع السلطات والھیئات المعنیة؛

وحیث إنھ، إضافة إلى ما تقدم، فإن مھام المجلس، على النحو الذي وردت بھ في الفقرة الأولى من المادة الثالثة السالف ذكرھا، راعت تنوع مختلف
التعبیرات الثقافیة المغربیة، إذ أناطت بالمجلس مھمة النھوض بالثقافة الوطنیة في مختلف تجلیاتھا، في تلاؤم وانسجام مع الفقرة الثانیة من تصدیر
الدستور، التي أقرت تنوع مقومات الھویة الوطنیة الموحدة "بانصھار كل مكوناتھا، العربیة-الإسلامیة، والأمازیغیة، والصحراویة الحسانیة،

والغنیة بروافدھا الإفریقیة والأندلسیة والعبریة والمتوسطیة"؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من الفصل الخامس من الدستور، أسندت تحدید صلاحیات المجلس الوطني للغات والثقافة إلى قانون تنظیمي؛

وحیث إن الصلاحیات المخولة للمجلس، بمقتضى أحكام الفقرة الثانیة من المادة الثالثة  المعروضة، جاءت، من جھة أولى، منسجمة مع المھمة
الدستوریة الموكلة إلیھ، ولم تتعد، من جھة ثانیة، نطاق إبداء الرأي (البنود الأول و4 و13)، والاقتراح (البنود 2 و5 و6 و9 و10 و11)،
والدراسة والرصد والتحلیل (البنود 3 و7 و8 و12) وتیسیر التشاور والحوار والتعاون بین الفاعلین في مجال التنمیة اللغویة والثقافیة (البند 14)،

ولا تمس باختصاص باقي السلط الدستوریة ولا تتداخل مع الاختصاصات المخولة لمؤسسات أوھیئات استشاریة أخرى؛ 

وحیث إن ما نصت علیھ أحكام البند الثاني من الفقرة الثانیة من ھذه المادة، من تخویل المجلس صلاحیة "اقتراح التوجھات الاستراتیجیة للسیاسة
اللغویة والثقافیة التي سیتم اعتمادھا في مختلف مجالات الحیاة العامة"، لم یتجاوز نطاق المھمة الدستوریة المسندة إلى المجلس، ولم یتعده إلى
التداول في التوجھات الاستراتیجیة لسیاسة الدولة في المجالین اللغوي والثقافي، وھو اختصاص یعود للمجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من

الدستور؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر، لیس في ھذه المادة ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین السادسة (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الأولى):



حیث إن الفقرتین الأولیین من ھاتین المادتین، نصتا على التوالي على أنھ "یتألف المجلس الوطني، علاوة على رئیسھ الذي یعین بظھیر شریف،
....من تسع وعشرین (29) عضوا مع العمل على احترام مبدإ المناصفة كما ھو منصوص علیھ في الفصل 19 من الدستور..." وعلى أنھ " یعین
بظھیر شریف مدیر كل مؤسسة أو ھیئة من مؤسسات المجلس الوطني وھیئاتھ ...مع مراعاة مبدإ المناصفة كما ورد في الفصل 19 من الدستور"؛

وحیث إنھ، یتعین على المشرع، وفق سلطتھ التقدیریة، تحدید كیفیات إعمال الھدف الدستوري المتمثل في السعي إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین
الرجال والنساء، المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 19 من الدستور، بكونھ وسیلة لضمان الطابع الفعلي للمساواة بین الجنسین، على

النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 19 والفقرة الثانیة من الفصل 6 من الدستور؛

وحیث إن السعي من أجل تحقیق مبدإ المناصفة، لا ینحصر مجال إعمالھ، على المقتضیات التشریعیة التي من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین
النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة، وإنما یشمل أیضا، سن القواعد وتحدید السبل التي من شأنھا تعزیز ولوج النساء إلى المھام العمومیة

غیر الانتخابیة؛

وحیث إن مقتضیات الفقرتین الأولیین من المادتین السالف ذكرھما، جاءت لإعمال ھدف مقرر في الدستور، و لیس فیھا ما یخالف أحكامھ؛

في شأن المادة التاسعة ( الفقرة الأولى، المقطع الأخیر)

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ " تنتھي العضویة في المجلس الوطني" ... "أو عند القیام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة
بالعضویة في المجلس الوطني."؛

وحیث إنھ، إذا كان من الواجبات المنوطة بالعضو في المجلس الحرص على القیام بما تتطلبھ مھمتھ من التزام وجدیة، فإن تحدید الأعمال و
التصرفات المتنافیة مع التزامات العضویة في المجلس ینبغي أن لا تمس بالحقوق و الحریات المضمونة دستوریا؛

و حیث إنھ مع مراعاة ذلك، لیس في ھذا المقتضى،  ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة العاشرة:

حیث إن المادة العاشرة من القانون التنظیمي المعروض تنص على أنھ " تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 5 من الدستور، یضم المجلس
الوطني كلا من أكادیمیة محمد السادس للغة العربیة والمعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة. وتحدث لدیھ الھیئات التالیة :   - الھیئة الخاصة بالحسانیة
واللھجات ومختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة الأخرى؛ - الھیئة الخاصة بالتنمیة الثقافیة وحفظ التراث؛ - الھیئة الخاصة بتنمیة استعمال اللغات

الأجنبیة والترجمة"؛

وحیث إن إعمال التزام الدولة بالسھر على انسجام السیاسة اللغویة والثقافیة الوطنیة، على النحو المنصوص علیھ في الفقرة الخامسة من الفصل 5
من الدستور، یقتضي، فیما یخص ھیكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة، وجوب ضمھ لكل المؤسسات المعنیة بمجالات مھمتھ ، طبقا

للفقرة الأخیرة من الفصل 5 من الدستور؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على أحكام القانون التنظیمي المعروض، أنھا خولت صفة الشخص الاعتباري للقانون العام للمجلس الوطني وحده،
دون غیره ، من المؤسسات والھیئات المضمومة إلیھ، أو المحدثة لدیھ (المادة 2)، وأقرت، تبعا لذلك،  صفة العضویة بالمجلس لمسؤولي
المؤسسات والھیئات المذكورة (البند ب، الفقرة الثانیة من المادة 6)، وحددت لتلك المؤسسات والھیئات، بمقتضى المواد 12 و14 و15 و16 و17
اختصاصات ذات طبیعة تحضیریة لعمل الأجھزة التداولیة والتنفیذیة للمجلس من جمعیة عامة، ورئیس المجلس الوطني ومكتب تنسیق (المادة
31)، وأحدثت ضمن الھیكل المؤسساتي للمجلس، ھیكلة تنظیمیة متجانسة تنطبق على كافة مؤسسات المجلس وھیئاتھ (المواد 18 و19 و20 و27
و28 و29)، وأقرت مبدأ تولي مدیر المؤسسة أو الھیئة المعنیة مھمة تدبیرھا تحت سلطة رئیس المجلس الوطني (الفقرة الثانیة من المادة 19)،
وكذا مبدأ ممارسة جمیع مؤسسات المجلس وھیئاتھ للاختصاصات المسندة إلیھا "تحت سلطة رئیس المجلس الوطني ووفق توجیھات الجمعیة

العامة، في إطار تناسق المھام المسندة إلى المجلس الوطني وتكاملھا" (المادة 21)؛

وحیث إنھ، بالإضافة إلى ما تقدم، فإن أحكام القانون التنظیمي المعروض منحت صفة العضویة بمكتب تنسیق أشغال المجلس الوطني لمدیري
المؤسسات والھیئات التي یضمھا (المادة 34)، وأجازت للرئیس تفویض، تحت مسؤولیتھ، جزءا من صلاحیاتھ إلى أعضاء مكتب تنسیق أشغال
المجلس أو أي مسؤول آخر بالمجلس (الفقرة الأخیرة من المادة 33)، وأناطت بالمكتب المذكور تنسیق عمل مؤسسات المجلس الوطني وھیئاتھ
(الفقرة الأولى من المادة 35)، ونصت على تعیین  رئیس المجلس الوطني مدیري مؤسسات المجلس وھیئاتھ آمرین بالصرف مساعدین، كل واحد
فیما یخصھ (الفقرة الأخیرة من المادة 41)، وقضت بنسخ مقتضیات النصوص المحدثة للمعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، وأكادیمیة محمد السادس
للغة العربیة ابتداء من تاریخ تنصیب المجلس الوطني ومؤسساتھ وھیئاتھ، ونصت على حل معھد الدراسات والأبحاث للتعریب ابتداء من نفس
التاریخ(المادة 51)، إعمالا للمتطلب الدستوري، المتمثل في ضم كل المؤسسات المعنیة، من حیث موضوع نشاطھا، بمجال مھام المجلس، كیفما

كانت درجة النصوص التي أحدثت بموجبھا المؤسسات المذكورة، في التراتبیة القانونیة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون اختیارات المشرع، فیما یتعلق بالھیكلة المؤسساتیة للمجلس، تقیدت بالمتطلب الدستوري المتمثل في
إقامة مجلس یضم كل المؤسسات المعنیة بالمجالات المندرجة ضمن مھامھ، ولم تحدث، داخل المجلس المذكور، ھیاكل قائمة لمؤسسات مستقلة،
وراعت المستلزمات التنظیمیة والمؤسساتیة المترتبة عن إعمال مبدإ انسجام السیاسة اللغویة والثقافیة الوطنیة، مما تكون معھ أحكام المادة العاشرة

غیر مخالفة للدستور؛



لھذه الأسباب:

أولا - تصرح : 

1- بأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و3 و6 (الفقرة الأولى) و9 (المقطع الأخیر من الفقرة الأولى) و10 و19(الفقرة الأولى) ، لیس فیھا ما یخالف
الدستور، مع مراعاة التفسیر  والملاحظات المسجلة بشأنھا؛

2- بأن باقي المواد مطابقة للدستور؛

ثانیا - تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة،  وبنشره في الجریدة الرسمیة .

   وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 17 من رجب 1441

                                                                 (12 مارس 2020) 
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